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I. المقدمة
أسماء الأفعال - بحسب أصالتها في الدلالة على الأفعال التي هي بمعناها، وعدم أصالتها ضربان: مُرتَجَلٌ، ومنقولٌ.
فالمرتجَلُ: ما وُضع من أول الأمر اسمًا للفعل، ولم يُستعمل في غيره، وذلك مثل: صهْ، وشَتّانَ، ووَيْ؛ فإنّ هذه الأسماء ونحوَها من بداية أمرها موضوعة لتكون أسماءً لما نابت عنه من أفعال.
II. موضوع المقالة
أسماء الأفعال -بحسب أصالتها في الدلالة على الأفعال التي هي بمعناها، وعدم أصالتها ضربان: مُرتَجَلٌ، ومنقولٌ.
فالمرتجَلُ: ما وُضع من أول الأمر اسمًا للفعل، ولم يُستعمل في غيره، وذلك مثل: صهْ، وشَتّانَ، ووَيْ؛ فإنّ هذه الأسماء ونحوَها من بداية أمرها موضوعة لتكون أسماءً لما نابت عنه من أفعال.
والمنقول: ما وُضع من أول الأمر لغير اسم الفعل، ثم نُقل منه إلى اسم الفعل، وهو نوعان: أحدُهما: منقولٌ من جارٍّ ومجرور، أو ظرف مكان، والثاني: منقول من مصدر.
ومثال اسم الفعل المنقولِ من الجارّ والمجرور قولك: عليكَ زيدًا، أي: الْزمْ زيدًا، ومن ذلك قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]، في قراءة الجمهور بنصب: {أَنْفُسَكُمْ}، فـ"عليكم" اسمُ فعل أمرٍ، أي: الزموا أنفسَكم، أي هدايتَها وحفظَها ممّا يُؤذيها.
قيل: ومنه قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151]، أي إذا كان الوقف على قوله: {رَبُّكُمْ}، والابتداء بقوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}، ووُسم هذا القول بالضعف لِما يترتب عليه من تكلّفٍ واضح، وتعسف ظاهر.
وقد يتعدَّى "عليكَ" بالباء فيكون بمعنى فعلٍ مناسب مثل (تَمَسَّكْ) –مثلًا– مثل: عليكَ بالعِلم؛ فإنه جاهُ من لا جاه له، وعليك بالخلق الكريم؛ فإنه الغِنى الحقُّ، ومن نزل به مكروه فعليه بالصبر؛ فهو أبعدُ للألم، وأجلب للأجر. أي: تمسّكْ بالعِلم، وبالخلق الكريم، وبالصبر. ومن ذلك الحديث الشريف: «عليكَ بذاتِ الدين»، أي: تمَسّكْ بذات الدِّين، ومن ذلك قول الأخطل:
فعليكَ بالحَجّاجِ لا تَعدِلْ به
أحدًا إذا نزلتْ عليكَ أُمورُ
الشاهد فيه قوله: "عليك بالحجّاج" حيث تعدَّى اسم فعل الأمر "عليك" بالباء.
وصرّحَ الرضيّ بأن الباء في مثله زائدةٌ ذاكِرًا أنّ الباء تُزاد كثيرًا في مفعول أسماء الأفعال لضَعفها في العمل.
ومن المنقول من الجارّ والمجرور: إليكَ، وعناه: تَنَحَّ، أو: ابتعدْ، وذلك مثل قولك لمنافق: إليكَ عنِّي أيها المنافقُ؛ فذو الوجهين لا مكان له عندي، ولا منزلة له في نفسي.
وقد اختلف النحويون في نوع الكاف المتصلة بـ"عليكَ" وأخواته؛ فقال ابن بابِشاذَ –وهو من علماء القرن الخامس الهجري– هي حرف خطاب، وقال جمهور النحويين: هي ضمير المخاطب، ثم اختلفوا في موضع هذا الضمير؛ فذهب الكسائيُّ إلى أنه في موضع نصب على المفعولية، وذهب الفرّاءُ إلى أنه في موضع رفع على الفاعلية، وقال البصريون: هو في موضع جرٍّ، واختار ذلك ابن مالك، وحجته في هذا الاختيار ما رواه الأخفش عن عرب فصحاءَ: "علَى عبدِ اللهِ زيدًا"، بجرّ عبدِ الله.
قال الرضيّ في شرح الكافية: "وسمِعَ أبو الخطّابِ مَن قيل له: إليكَ، فقال: إلَيَّ، فهو -يعني: إلَيَّ- خبرٌ شاذ، مخالِفٌ لقياس الباب؛ إذ قياس الظروف وشبهِها أن تكون أوامرَ -يعني أسماءً لفعل الأمر- فلا يقال: علَيَّ، ودونِي، قياسًا عليه، وأمّا: عَلَيَّ بمعنى: أَوْلِنِي أي أعطِنِي، فهو مخالف للقياس من وجهٍ آخَرَ، إذ هو أمرٌ لكنّ الضميرَ المجرورَ به في معنى المفعول، يقال: عَلَيَّ زيدًا، أي: قَرِّبْنِيهِ، والقياس أن يكون فاعلًا. وسمع الأخفشُ: علَى عبدِ اللهِ زيدًا، أي قَرِّبْه إيَّاه، وهو أشذُّ من عَلَيَّ؛ لجرِّه المظهرَ" اهـ.
وفي ضوء ما سمع الأخفش –مع شذوذه– استدل ابن مالك على أنّ الكاف في "عليك" وأخواته ضمير خطاب في موضع جرٍّ، وليس في موضع نصب أو رفع قياسًا على جرّ عبدِ الله، وقال: "ومع ذلك فمع كل واحدٍ من هذه الأسماء ضميرٌ مستترٌ مرفوعُ الموضع بمقتضى الفاعلية، فلك أن تقول في التوكيد: عليكم كلِّكم زيدًا, بالجرّ؛ توكيدًا للموجود المجرور، وبالرفع توكيدًا للمُستَكِنِّ المرفوعِ" اهـ.
وذكَر أبو حيان أنه إذا قلنا إنّ الكاف في موضع جرّ، فلكَ أن تؤكِّد الكاف بالمجرور فتقولَ: عليكَ نفسِكَ زيدًا، ولكَ أن تؤكِّد الضمير المستكِنَّ فتقولَ: عليكَ أنت نفسُكَ زيدًا، فلا بدَّ من تأكيده بالضمير المنفصل، ولك أن تجمع بينهما فتقولَ: عليكَ نفسِكَ أنت نفسُكَ زيدًا، أي بتقديم توكيد الكاف على توكيد الضمير المستكِنّ، مُنبِّهًا على مراعاة الترتيب عند الجمع بين التوكيديْنِ.
ومثال اسم الفعل المنقول من الظرف قولك: أمامكَ، بمعنى: تَقَدَّمْ، ووراءَكَ، بمعنى: تَأخَّرْ. تقول: أمامكَ إنْ واتَتْكَ الفُرصةُ، وساعَفَتْكَ القُوَّةُ، ووراءَكَ إنْ كان في إدراك الفُرصةِ غُصَّةُ، وفي نيْلها ندامةٌ وحسرة. ومثل: مكانكَ، بمعنى: اثْبُتْ. تقول لمن يحاول الهرب من أمرٍ يمارسه: مكانكَ تُدرِكْ غايتَكَ، وتصل إلى هدفكَ، ومن ذلك قول عَمرو بنِ الإطنابةِ:
وقوْلِي كُلَّما جَشَأتْ وجَاشَتْ
مكانَكِ تُحْمَدِي أو تَستَريحِي
قوله: "جَشَأتْ وجاشَتْ"، أي اضطَرَبَتْ وفَزِعَتْ، وفاعلُهما ضمير النفس في البيت قبله. يقول: إن النفس في الشدة لا تخلو من فزَع وهلَع، وهو يردُّها إلى الصبر، ويُوطِّنها على تحمُّل المكاره.
وحقق الكوفيون تعَدِّيَ "مكانَكَ"، قالوا: مكانَكَ زيدًا، أي: انتظِرْ، ومن أمثلة ذلك أيضًا: عندَكَ، ولَدَيْكَ، ودونَكَ، بمعنى: خُذْ، فتكونُ مُعدِّيةً. تقول: عندكَ كتابًا.
والنوع الثاني من أسماء الأفعال المنقولة من غيرها: أسماء الأفعال المنقولةُ من مصادرَ، وهي قسمان: أحدهما: أن يكون اسمُ الفعل منقولًا من مصدر له فعلٌ مستعملٌ من لفظه، والآخَر: أن يكون منقولًا من فعلٍ مهمل لم يستعمل، ومـن أمثلـة الأول (رُوَيْدَ) بالفتح من غير تنوين، بمعنى (أَمْهِلْ)، كقـولكَ: رُوَيْـدَ المتعلمينَ أيّها العالِمُ؛ فإنّ ذلك داعِيةُ الفهم، والفهم داعِيةُ الاستفادة، وكقولك: رُوَيْدَ مَدِينًا؛ فإنّ الإمهالَ مروءةٌ.
وهو مشتقٌّ من مُسمَّاه وهو: أَرْوِدْ، وأصله: أَرْوِدْ زيدًا إرْوادًا، أي: أمهِلْهُ إمهالًا، ثم صغَّروا الإروادَ تصغيرَ ترخيم، أي حذفوا الهمزة والألف الزائدتين وأوقعوا التصغير على أصوله الثلاثة: الراءِ والواو والدال، فصار (رُوَيْدَ)، ثم نُقل بغير تنوين إلى اسم الفعل. قال مالكُ بنُ خالدٍ الهُذَلِيُّ:
رُوَيْدَ عَلِيًّا جُدَّ ثَدْيُ أُمِّهِمْ
إليْنا ولكنْ بُغْضُهمْ مُتَمَايِنُ
الشاهد نصْبُ "عليًّا" برُوَيْدَ على أنه اسمُ فعل أمرٍ، ومعناه: أَمهِلْ. و"جُدَّ" أي: قُطِعَ. وصَفَ قطيعةً كانت بينهم وبين كِنانةَ على ما بينهم من القرابة والأُخُوّة. وعَلِيٌّ: حَيٌّ من كِنانةَ بنِ خُزيْمةَ بنِ مُدْركَةَ، والشاعر من هُذيلِ بنِ مُدرِكةَ، فيقول: أَمهلْهم حتى يثُوبوا إلينا بوُدّهم ويَرجعوا عمّا هم عليه من قطيعةٍ وبُغض؛ فبيننا وبينهم خئولةُ رحِمٍ وقرابة من قِبَلِ أَُمِّهم، وهم منقطعون إلينا بها، فقطيعتُهم لنا وبُغْضُهم إيّانا لا حقيقةَ له، ففيه مَيْنٌ، أي كذِبٌ ونفاق.
والدليل على أن "رُوَيْدَ" اسمُ فعلٍ لا مصدرٌ، كونُه مبنيًّا، والدليل على بنائه، أنه –كسائر أسماء الأفعال– يشبه الحرف في كونه أبدًا عاملًا في غيره غيرَ معمولٍ لغيره، وأيضًا عدمُ تنوينه ولا يوجد من موجبات عدم التنوين فيه سوى البناء، فلم يبقَ إلا أن يكون مبنيًّا، والدليل على أنه مصغَّرٌ، ضمُّ أوله وفتحُ ثانيه وزيادةُ ياء ثالثة ساكنة، والدليل على أنه تصغير ترخيم –كما قال البصريون– مجيئُه متعدِّيًا، ولو كان تصغيرَ "رَوْدٍ" بمعنى المَهْل والرِّفْق من قولهم: يمشي على رَوْدٍ، أي: على مَهْلٍ –كما قال الفرّاء– لكان قاصرًا.
على أنّ لِرُوَيْدَ حالةً يكون فيها مصدرًا معربًا باقيًا على مصدريته وإعرابه، وهو –حينئذٍ– إمّا أن يكون مصدرًا نائبًا عن فعل الأمر المحذوف، وإمّا أن يكون غير نائبٍ عن فعل الأمر. فإذا كان مصدرًا نائبًا عن فعل الأمر، أي آتيًا بدلًا من اللفظ بفعل الأمر، كان معربًا منونًا، فتقول: رُوَيْدًا الظالمَ؛ فإنّ له يومًا لا بدَّ أنْ يأتي، أي: أرْوِدِ الظالمَ إرْوادًا، بمعنى: أَمهِلْهُ إمهالًا، فحُذف الفعل وأُقيم المصدر مُقامـه بعد تصغيره تصغير ترخيم، وقد يُضاف إلى المفعول فتقول: رُوَيْدَ الظالمِ. فلفظ "رُوَيْدَ" فيهما مصدرٌ منصوب على المفعولية المطلقة بفعل الأمر المحذوف، وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ فيه وجوبًا، وكلمةُ الظالمِ مفعول به منصوب في المثال الأول، ومضافٌ إليه مجرورٌ في المثال الثاني.
وإن استُعمل مصدرًا غير نائب عن فعل الأمر، كان معربًا منصوبًا كذلك، ويكونُ –حينذ- حالًا، نحو قولك: قرأتُ الكتابَ رُوَيدًا، بمعنى: مُرْوِدًا، أي: مُتَمَهِّلًا، أو يكونُ صفةً لمصدر مذكور أو مقدر، وذلك نحو: سارتِ الوفودُ سيرًا رُوَيْدًا، وتحرَّكتِ السيّارةُ رُوَيْدًا، أي: تَحَرُّكًا رويدًا. والوصف به على حدِّ قولهم: رجلٌ عَدْلٌ، وماءٌ غَوْرٌ.
واستضعف ابنُ يعيشَ إعرابَه صفةً لمصدر محذوف فقال في شرح المفصل: "وإذا لم تذكرْه كان حالًا؛ لضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مُقامَه" اهـ. يعني إذا لم تذكر المصدرَ أعربتَ "رُويْدًا" حالًا وليس صفةً لمصدرٍ محذوف، ففي المثال السابق: تحرّكتِ السيارةُ رويدًا، نُعرِبُ "رويْدًا" حالًا من السيارة، والتقدير: تحركتِ السيارةُ مُروِدَةً، أي: متمهِّلةً، ولا حاجة لتقدير مصدر محذوف.
والقسم الثاني من أسماء الأفعال المنقولة من مصادر: المنقولة من مصادر أفعال مهملة لم تُُستعمل، أي أن اسم الفعل منقولًا من مصدر ليس له فعلٌ من لفظه، ولكن له فعلٌ من معناه، وذلك مثلُ كلمة "بَلْهَ" –بغير تنوين– أي: دَعْ، كقولك: بلهَ مُسيئًا قد اعتذَرَ، واصفحْ عنه، أي: دَعْهُ، وقد أوردناها في أسماء الأفعال السماعية على أنها تُستعمل اسمَ فعل أمرٍ بهذا المعنى وسُقنا بيت كعب بن مالكٍ الأنصاري -رضي الله عنه:
تذرُ الجماجم ضاحيًا هاماتُها بَلْهَ الأَكفَّ كأنها لم تُخلق
في رواية نصْب "الأكفَّ" على أنه مفعول به لبَلْهَ، بمعنى: دَعِ الأَكُفَّ، ونُضيف –هنا– إلى ما سبق أن قلناه أنّ هذا الاسمَ أصلُه مصدر فعلٍ مهملٍ لم يُستعمل، وهذا الفعلُ مرادفٌ للفعل "دَعْ" الذي لا مصدرَ له من لفظه، وإنما له مصدرٌ من معناه، وهو الترْكُ، وأمّا ما جاء في الحديث الشريف الـذي رواه مسلـمٌ في صحيحــه "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعاتِ... إلخ" الحديث فنادرٌ.
وذكرَ صاحب النحو الوافي وغيرُه أنه من الجائز أن يكون الأصل: بَلْهًا مُسِيئًا قد اعتذرَ، باستعمال كلمة "بلهَ" معربًا ناصبًا معمولَه، قياسًا على قولنا: ترْكًا مسيئًا، بمعنى: تركًا المسيءَ، ومن هذا المصدر الناصب لمفعوله انتقل لفظُ "بلهَ" -ولكن بغير تنوين– إلى اسم فعلٍ بمعناه، وعليه يقال عند استعماله مصدرًا على الأصل: بلهَ المسيءِ، أي: تَرْكَ المُسيءِ، فـ"بَلْهَ": مضافٌ و"المسيءِ": مضافٌ إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، ويقال عند استعماله اسمَ فعلٍ منقولًا من هذا الأصل: بلهَ المسيءَ بنصب ما بعده على المفعولية.
قالوا: ويستعمل –كذلك– اسمَ استفهامٍ بمعنى (كيفَ)، فيقال: بلهَ المريضُ؟ أي: كيفَ المريضُ؟ فيُرفع ما بعده على الابتداء ويُعرَب هو خبرًا مقدمًا في محل رفع، والقرائنُ هي التي تحدِّد نوعَ استعماله وإعرابَه، ولذلك رُوي بيتُ كعبٍ السابق بالأوجه الثلاثة، أعني بنصب الأكفِّ، وبجرِّه، وبرفعه، وقد عرفنا معنى "بلهَ الأكفّ" بالنصب وإعرابَه، وعلى رواية الجرّ "بلهَ الأكفِّ" يكون المعنى: هذه السيوفُ تتركُ الجماجم مكشوفةً تركَ الأكفِّ، فـ"بلهَ" على هذه الرواية مصدرٌ مضافٌ إلى معموله، وعلى رواية الرفع "بلهَ الأكفُّ" يكون المعنى: إنّك ترى الهاماتِ مكشوفةً، فكيفَ الأكفُّ؟
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدّم:
والفعلُ من أسمائه "عليْـكا"
وهكذا "دونَكَ" مع "إليْكا"
كذا "رُوَيْدَ، بَلْهَ" ناصِبَيْنِ
ويَعمَلانِ الخَفْضَ مَصْدَريـنِ
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